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 موجهـة إلى رئـيس مجلـس الأمـن          ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١رسالة مؤرخة       
 ١٩٨٩ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧من رئيس لجنة مجلس الأمن المنبثقة عـن القـرارين           

  بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات) ٢٠١١(
  

ــراري          ــن القـ ــة عـ ــن المنبثقـ ــس الأمـ ــة مجلـ ــر لجنـ ــه تقريـ ــيكم طيـ ــل إلـ ــشرفني أن أحيـ ن يـ
بـــشأن تنظـــيم القاعـــدة ومـــا يـــرتبط بـــه مـــن أفـــراد        ) ٢٠١١ (١٩٨٩ و) ١٩٩٩( ١٢٦٧

وكيانات، الذي تبين فيه موقفها مـن التوصـيات الـواردة في التقريـر الثـاني عـشر لفريـق الـدعم                      
ــالقرار     ــشأ عمــلا ب ــا  )٢٠٠٤ (١٥٢٦التحليلــي ورصــد الجــزاءات المن ــة وفق ، المقــدم إلى اللجن

  ). انظر مرفق هذه الرسالة) (٢٠١١ (١٩٨٩ ول للقرارمن المرفق الأ) أ( للفقرة
وأرجــو ممتنــا إطــلاع أعــضاء مجلــس الأمــن علــى هــذه الرســالة وإصــدارها كوثيقــة مــن   

  .وثائق المجلس
  
فيتيغبيتر ) توقيع(  
الرئيس  
١٢٦٧لجنة مجلس الأمن المنبثقـة عـن القـرارين            

ــيم) ٢٠١١ (١٩٨٩ و) ١٩٩٩( بــــشأن تنظــ
     به من أفراد وكياناتالقاعدة وما يرتبط
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  مرفق
التوصــيات الـــواردة في التقريـــر الثـــاني عــشر لفريـــق الـــدعم التحليلـــي ورصـــد       

  موقف اللجنة: الجزاءات
    

  مقدمة  -أولا   
، قـــــدَّم فريـــــق الـــــدعم التحليلـــــي ورصـــــد الجـــــزاءات ٢٠١٢مـــــارس / آذار٣٠في   - ١
) ١٩٩٩ (١٢٦٧نبثقة عـن القـرارين      تقريره الثاني عشر إلى لجنة مجلس الأمن الم       ) الرصد فريق(
  ). “اللجنة”(بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات ) ٢٠١١ (١٩٨٩ و
ــة، منـــذ كـــانون الأول   - ٢ ــة في ٢٠٠٥ديـــسمبر /وقـــد كرســـت اللجنـ ــة المتمثلـ ، الممارسـ

الــتي يقــدمها لهــا فريــق الرصــد، وإطــلاع المجلــس علــى موقــف  التجــاوب مــع كــل مــن التقــارير
 وتـود اللجنـة، بعـد أن أجـرت فحـصا دقيقـا للتقريـر       . لجنة من التوصيات الواردة في التقـارير      ال

الثاني عشر لفريق الرصد، مواصلة تلك الممارسة وإطلاع المجلـس علـى موقفهـا مـن التوصـيات                 
  .الواردة في التقرير

د وهدف ورقة الموقف هذه هو توجيه النظـر للتوصـيات، مـن الـتي قـدمها فريـق الرص ـ                 - ٣
وترحـب اللجنـة بـالجهود      . في تقريره الثاني عشر، التي كانـت موضـع تركيـز خـاص في اللجنـة               

المتواصلة التي يبذلها فريق الرصد من أجل تحديـد سـبل كفيلـة بتحـسين تنفيـذ تـدابير الجـزاءات                     
وهـي  . المتعلقة بتنظيم القاعدة ومـا يـرتبط بـه مـن أفـراد وكيانـات وزيـادة فعاليـة تلـك التـدابير                      

أنــه ينبغــي أن يكــون جميــع الــدول الأعــضاء علــى علــم بتوصــيات فريــق الرصــد وبموقــف  تــرى 
  .اللجنة من تلك التوصيات

  
  ولاية نظام الجزاءات ونطاقه  -ثانيا   

قليمـي يقـوم علـى تقـدير المخـاطر تـود          إفي ما يتعلق بتوصية فريق الرصد باعتمـاد نهـج             - ٤
 التــصدي للتهديــدات الــتي يــشكلها تنظــيم اللجنــة إبــراز ولايتــها كنظــام جــزاءات عــالمي هدفــه

القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات وتعكس ولاية اللجنة نهجـا يتـسم بالمثـابرة والـشمول                  
وستواصـل اللجنـة، وفقـا      . يقوم على المـشاركة النـشطة لجميـع الـدول الأعـضاء وعلـى تعاونهـا               

تنامية التي تشكلها شـبكة القاعـدة   لولايتها، وبمساعدة فريق الرصد، رصد وتقييم التهديدات الم   
  . في بلدان ومناطق من كل أنحاء العالم

علاوة على ذلك، تظل اللجنة ملتزمة بضمان أن تتسم قائمة الجزاءات المفروضة علـى                - ٥
ن ولايـة فريـق الرصـد عالميـة         أوهـي تـسلم ب ـ     .تنظيم القاعدة بالحيوية والتجاوب مع التهديدات     
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الرصد والتقييم ينبغي أن يركز على جميـع المنـاطق الـتي يوجـد فيهـا              النطاق وبأن عمله في مجال      
تهديــد والــتي يمكــن أن تنظــر اللجنــة في إمكانيــة أن تركــز فيهــا في المــستقبل علــى عمليــة إدراج  

وتــذكر اللجنــة بأنهــا مكلفــة بــأن تــبني قراراتهــا المتعلقــة بــإدراج الأسمــاء في   . الأسمــاء في القائمــة
وفي هــذا الــسياق، . لــى أســاس الطلبــات الــتي تقــدمها الــدول الأعــضاءالقائمــة ورفعهــا منــها ع

تشدد اللجنة على أن الدول الأعضاء جميعها تظـل مـسؤولة عـن أن تعكـس قائمـة المـستهدفين                    
من الأفراد والكيانـات، بدقـة، التهديـدات المـتغيرة الـتي يـشكلها تنظـيم القاعـدة وذلـك بتقـديم                      

وهـي تـشدد أيـضا علـى الواجـب       .نـها في الوقـت المناسـب      طلبات الإدراج في القائمة والرفع م     
 ١٩٨٩  بتنفيـذ نظـام الجـزاءات العـالمي لعـام       المتحـدة      الأمـم   القانوني لجميـع الـدول الأعـضاء في        

وتشير اللجنة إلى أنه لا يوجد تسلسل هرمي في قائمـة الأفـراد         . ن الأفراد والكيانات  ن مِ ضد مَ 
  . في القائمة في ما يتعلق برصد نظام الجزاءات وتنفيذهوالكيانات الذين أدرجت أسماؤهم

وتتطلــع اللجنــة إلى تقــارير المتابعــة الدوريــة والتوصــيات المتعلقــة بالــصلات بــين تنظــيم   - ٦
كيانـات بموجـب    مؤسـسات أو  جماعات أو القاعدة ومن يحق إدراجهم في القائمة من أفراد أو    

مـن المرفـق الأول     ) أأ( المطلـوب في الفقـرة       ، علـى النحـو    )٢٠١١ (١٩٨٨  من القرار  ١الفقرة  
  ). ٢٠١١ (١٩٨٩ للقرار

  
  تعميق أثر الجزاءات  -ثالثا   

النظام للعيـان تحـيط اللجنـة علمـا بالتوصـيات المقدمـة في هـذا         في ما يتعلق بزيادة بروز      - ٧
وستواصـل النظـر في المقترحـات       . الصدد من أجـل زيـادة شـفافيتها ووعـي الجمهـور بأنـشطتها             

وتحيط اللجنة علما، في سـياق النقـاش الأوسـع حـول            .  يقدمها فريق الرصد في هذا الصدد      التي
 لمكافحـة الإرهـاب، بمقتـرح الأمـين       المتحـدة      الأمـم   زيادة الاتساق بين المؤسسات داخل هيكـل   

  . العام بإيجاد منسق لمكافحة الإرهاب
 علـى عقـد اجتماعـات بـين الحـين           وتشير اللجنة إلى أن من الممارسات القائمة الاتفاق         - ٨

والآخر تناقش فيها اللجنة نظام الجزاءات بالاقتران مـع مـسألة معينـة أو مجموعـة مـدرج اسمهـا                    
 أيــضا إلى الممارســة يروهــي تــش. في القائمــة أو الاســتراتيجية العامــة للجنــة، حــسب الاقتــضاء  

قــشة مــسائل معينــة ذات القائمــة المتمثلــة في دعــوة دول أعــضاء لحــضور اجتماعــات اللجنــة لمنا
  . صلة بأنشطة أطراف مدرجة أسماؤها في القائمة في سياق وطني أو إقليمي

ثر ترى اللجنة أنه قـد يكـون مـن المفيـد إجـراء تقيـيم ذي مغـزى        لأفي ما يتعلق بتقييم ا      - ٩
ــر  ــه لأث ــق في منهجيت ــشكل    ودقي ــق  الجــزاءات، إلا أن ذلــك لا يمكــن أن ي ــسبة لفري ــة بالن أولوي

  .الرصد نظرا للقيود المتعلقة بالوقت والموارد
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  تنفيذ الجزاءات  -رابعاً   
ــال   يرفي مــا يتعلــق بعــدم التنفيــذ تــش    - ١٠ ــة إلى أن الإبــلاغ عــن حــالات عــدم الامتث  اللجن

المحتملة وتقديم التوصيات من أجل تحسين التنفيذ هما في صلب ولايـة فريـق الرصـد، كمـا يـرد                    
وتتطلـع اللجنـة إلى    ). ٢٠١١ (١٩٨٩مـن المرفـق الأول للقـرار        ) ي( و) ط(في الفقرتين   ذلك  

المساعدة من فريق الرصد في تحليل حالات عدم الامتثـال وذلـك بجمـع المعلومـات المقدمـة مـن                    
الدول الأعضاء وقيامه، من تلقاء نفـسه أو بنـاء علـى طلـب اللجنـة، بتقـديم دراسـات إفراديـة،                      

ــديم تو  ــذلك بتقـ ــزاءات      وكـ ــذ الجـ ــضاء في تنفيـ ــدول الأعـ ــا الـ ــستعين بهـ ــن أن تـ ــيات يمكـ . صـ
يتعلق بالحاجة إلى تعزيز قـدرة الـدول الأعـضاء علـى التنفيـذ التـام لنظـام الجـزاءات الـتي             ما وفي

يفرضها مجلس الأمن علـى تنظـيم القاعـدة ومـا يـرتبط بـه مـن أفـراد وكيانـات، تـشجع اللجنـة                       
في هذا الصدد، بما في ذلك عن طريق التعـاون مـع المديريـة    فريق الرصد على زيادة تعزيز دوره      

التنفيذية لمكافحة الإرهاب التي تضطلع بمهمة تحقيق تكامـل الـنظم في مبـادرات بنـاء القـدرات                  
  .داخل إطار الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن

ظـالم المعـززة   جراءاتهـا لـتعكس ولايـة أمـين الم    إكيّفت اللجنة : في ما يتعلق بأمين المظالم    - ١١
، وتظـل علـى اسـتعداد لإدخـال المزيـد مـن التحـسينات              )٢٠١١ (١٩٨٩المستحدثة في القـرار     

وفي هذا السياق، تـشير اللجنـة إلى ضـرورة التعـاون الوثيـق      . على نزاهة هذه العملية وشفافيتها    
ة بــين أمــين المظــالم والــدول الأعــضاء، وخاصــة في مجــال تبــادل المعلومــات، وتكــرر تأكيــد أهميــ

وستواصــل اللجنــة عملــها مــع أمــين المظــالم لــضمان أن تــستمر   . التوصــل إلى اتفاقــات الــسرية
  . العملية في الاشتغال على نحو فعال

ملاحظات أخرى في ما يتعلـق بـأمين المظـالم تـشير اللجنـة إلى أن تنفيـذ هـذه التوصـية                        - ١٢
 وتـشير أيـضا إلى أن   .سـوف يتطلـب إدخـال مجلـس الأمـن لتعـديلات علـى ولايـة أمـين المظـالم          

وتشدد اللجنة على قيمة القـرارات الـتي   . ولاية أمين المظالم تنص على آلية انتصاف للملتمسين    
وتظل على اسـتعداد لبحـث      . يجري اتخاذها بتوافق الآراء، وخاصة في ميدان مكافحة الإرهاب        

ق بزيـادة فعاليـة   اقتراحات أخرى، بما في ذلك الاقتراحات الواردة من فريق الرصد، في مـا يتعل ـ  
  عمليات الرفع من القائمة، وفقا لولايتها 

في ما يتعلق بالاستعراضات تحيط اللجنة علما بتوصـية فريـق الرصـد بتوجيـه النظـر إلى                - ١٣
عنـد الكتابـة إلى الـدول الـتي تطلـب      ) ٢٠١١ (١٩٨٩ مـن القـرار      ٢٨  و ٢٧أحكام الفقـرتين    

. قائمـة الجـزاءات المفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة           إدراج أسماء في القائمة في سياق استعراضات        
  .  اعتمدتها اللجنة بالفعلتيوهذا يعكس الممارسة ال
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في ما يتعلق بالتوصـية بنمـوذج جديـد للقائمـة تـبرز اللجنـة التوصـية الـتي قـدمها فريـق                         - ١٤
 الرصد بمواصلة العمل في سبيل اعتماد نموذج موحد لقوائم الجـزاءات في جميـع نظـم الجـزاءات                 

وقـد سـبق   . بالأمم المتحدة مـن أجـل تعزيـز التنفيـذ عـن طريـق المزيـد مـن الاتـساق والتماسـك               
التعبير عن هذا الموقف في ورقة موقف اللجنة من التوصـيات الـواردة في التقريـر الحـادي عـشر                    

وتتطلـع اللجنـة إلى المزيـد مـن         ). ، المرفـق  S/2011/728(لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات      
  . ت التي تتخذها الأمانة العامة وفريق الرصد في هذا الصددالخطوا

  
  تجميد الأصول  -خامسا  

في مــا يتعلــق بالتمويــل غــير الرسمــي والقطــاع غــير الربحــي تــشير اللجنــة إلى التحــديات   - ١٥
المتعلقة بالتمويل غير الرسمي والقطاع الخيري أو غير الربحي، وترحب بأنشطة فريـق الرصـد في      

 وتــرى اللجنــة أن هــذه المــسألة ذات أهميــة خاصــة في مــا يتــصل بإعمــال تجميــد    .هــذا الــصدد
الأصــول في إطــار نظــام الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة وهــي تتطلــع إلى المزيــد مــن   

وتـشدد اللجنـة علـى ضـرورة      . التوصيات في هذا الـصدد، بمـا في ذلـك توصـيات فريـق الرصـد               
لمتحدة المعنية الأخـرى، وبخاصـة لجنـة مكافحـة الإرهـاب         ت ألأمم ا  ئاتنسيق هذه الجهود مع هي    

  .والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب
ن تـستخدم إجـراءات الاسـتثناء       أفي ما يتعلق بالاستثناءات تظل اللجنة ملتزمة بضمان           - ١٦

علـى نحـو فعـال وهـي تـشير في هـذا الـصدد إلى أن مجلـس               ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢الواردة في القـرار     
 طلــب مــن فريــق الرصــد اســتعراض اجــراءات اللجنــة المتعلقــة بمــنح الاســتثناءات عمــلا    الأمــن

وتقـديم توصـيات بـشأن الـسبل الــتي يمكـن بهـا للجنـة تحـسين عمليــة         ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢بـالقرار  
ــنح الاســتثناءات   ــرة  (م ــرار ٥٧انظــر الفق ــن الق ــة إلى أن  . ))٢٠١١ (١٩٨٩  م ــع اللجن وتتطل

  .كثر تفصيلا في هذا الصددتتلقي من فريق الرصد مقترحات أ
  

  حظر توريد الأسلحة  -سادساً  
في ما يتعلق بتحسين الالتزام الـسياسي بالتنفيـذ تمـشيا مـع ولايـة فريـق الرصـد، تتطلـع                       - ١٧

اللجنة إلى أن تتلقى مـن فريـق الرصـد مزيـدا مـن التقـارير المتعلقـة بعـدم تنفيـذ التـدابير الـواردة                        
المتعلقــــة بحظــــر ) ج (١، بمــــا في ذلــــك الفقــــرة )٢٠١١ (١٩٨٩  مــــن القــــرار١الفقــــرة  في

  .الأسلحة توريد
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	3 - وهدف ورقة الموقف هذه هو توجيه النظر للتوصيات، من التي قدمها فريق الرصد في تقريره الثاني عشر، التي كانت موضع تركيز خاص في اللجنة. وترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي يبذلها فريق الرصد من أجل تحديد سبل كفيلة بتحسين تنفيذ تدابير الجزاءات المتعلقة بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات وزيادة فعالية تلك التدابير. وهي ترى أنه ينبغي أن يكون جميع الدول الأعضاء على علم بتوصيات فريق الرصد وبموقف اللجنة من تلك التوصيات.
	ثانيا - ولاية نظام الجزاءات ونطاقه
	4 - في ما يتعلق بتوصية فريق الرصد باعتماد نهج إقليمي يقوم على تقدير المخاطر تود اللجنة إبراز ولايتها كنظام جزاءات عالمي هدفه التصدي للتهديدات التي يشكلها تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات وتعكس ولاية اللجنة نهجا يتسم بالمثابرة والشمول يقوم على المشاركة النشطة لجميع الدول الأعضاء وعلى تعاونها. وستواصل اللجنة، وفقا لولايتها، وبمساعدة فريق الرصد، رصد وتقييم التهديدات المتنامية التي تشكلها شبكة القاعدة في بلدان ومناطق من كل أنحاء العالم. 
	5 - علاوة على ذلك، تظل اللجنة ملتزمة بضمان أن تتسم قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة بالحيوية والتجاوب مع التهديدات. وهي تسلم بأن ولاية فريق الرصد عالمية النطاق وبأن عمله في مجال الرصد والتقييم ينبغي أن يركز على جميع المناطق التي يوجد فيها تهديد والتي يمكن أن تنظر اللجنة في إمكانية أن تركز فيها في المستقبل على عملية إدراج الأسماء في القائمة. وتذكر اللجنة بأنها مكلفة بأن تبني قراراتها المتعلقة بإدراج الأسماء في القائمة ورفعها منها على أساس الطلبات التي تقدمها الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة على أن الدول الأعضاء جميعها تظل مسؤولة عن أن تعكس قائمة المستهدفين من الأفراد والكيانات، بدقة، التهديدات المتغيرة التي يشكلها تنظيم القاعدة وذلك بتقديم طلبات الإدراج في القائمة والرفع منها في الوقت المناسب. وهي تشدد أيضا على الواجب القانوني لجميع الدول الأعضاء في ‎‎الأمم‏‏ ‎‎المتحدة‏‏ بتنفيذ نظام الجزاءات العالمي لعام 1989 ضد مَن مِن الأفراد والكيانات. وتشير اللجنة إلى أنه لا يوجد تسلسل هرمي في قائمة الأفراد والكيانات الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة في ما يتعلق برصد نظام الجزاءات وتنفيذه.
	6 - وتتطلع اللجنة إلى تقارير المتابعة الدورية والتوصيات المتعلقة بالصلات بين تنظيم القاعدة ومن يحق إدراجهم في القائمة من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات بموجب الفقرة 1 من القرار 1988 (2011)، على النحو المطلوب في الفقرة (أأ) من المرفق الأول للقرار 1989 (2011). 
	ثالثا - تعميق أثر الجزاءات
	7 - في ما يتعلق بزيادة بروز النظام للعيان تحيط اللجنة علما بالتوصيات المقدمة في هذا الصدد من أجل زيادة شفافيتها ووعي الجمهور بأنشطتها. وستواصل النظر في المقترحات التي يقدمها فريق الرصد في هذا الصدد. وتحيط اللجنة علما، في سياق النقاش الأوسع حول زيادة الاتساق بين المؤسسات داخل هيكل ‎‎الأمم‏‏ ‎‎المتحدة‏‏ لمكافحة الإرهاب، بمقترح الأمين العام بإيجاد منسق لمكافحة الإرهاب. 
	8 - وتشير اللجنة إلى أن من الممارسات القائمة الاتفاق على عقد اجتماعات بين الحين والآخر تناقش فيها اللجنة نظام الجزاءات بالاقتران مع مسألة معينة أو مجموعة مدرج اسمها في القائمة أو الاستراتيجية العامة للجنة، حسب الاقتضاء. وهي تشير أيضا إلى الممارسة القائمة المتمثلة في دعوة دول أعضاء لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة مسائل معينة ذات صلة بأنشطة أطراف مدرجة أسماؤها في القائمة في سياق وطني أو إقليمي. 
	9 - في ما يتعلق بتقييم الأثر ترى اللجنة أنه قد يكون من المفيد إجراء تقييم ذي مغزى ودقيق في منهجيته لأثر الجزاءات، إلا أن ذلك لا يمكن أن يشكل أولوية بالنسبة لفريق الرصد نظرا للقيود المتعلقة بالوقت والموارد.
	رابعاً - تنفيذ الجزاءات
	10 - في ما يتعلق بعدم التنفيذ تشير اللجنة إلى أن الإبلاغ عن حالات عدم الامتثال المحتملة وتقديم التوصيات من أجل تحسين التنفيذ هما في صلب ولاية فريق الرصد، كما يرد ذلك في الفقرتين (ط) و (ي) من المرفق الأول للقرار 1989 (2011). وتتطلع اللجنة إلى المساعدة من فريق الرصد في تحليل حالات عدم الامتثال وذلك بجمع المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء وقيامه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة، بتقديم دراسات إفرادية، وكذلك بتقديم توصيات يمكن أن تستعين بها الدول الأعضاء في تنفيذ الجزاءات. وفي ما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على التنفيذ التام لنظام الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن على تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات، تشجع اللجنة فريق الرصد على زيادة تعزيز دوره في هذا الصدد، بما في ذلك عن طريق التعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التي تضطلع بمهمة تحقيق تكامل النظم في مبادرات بناء القدرات داخل إطار الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن.
	11 - في ما يتعلق بأمين المظالم: كيّفت اللجنة إجراءاتها لتعكس ولاية أمين المظالم المعززة المستحدثة في القرار 1989 (2011)، وتظل على استعداد لإدخال المزيد من التحسينات على نزاهة هذه العملية وشفافيتها. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى ضرورة التعاون الوثيق بين أمين المظالم والدول الأعضاء، وخاصة في مجال تبادل المعلومات، وتكرر تأكيد أهمية التوصل إلى اتفاقات السرية. وستواصل اللجنة عملها مع أمين المظالم لضمان أن تستمر العملية في الاشتغال على نحو فعال. 
	12 - ملاحظات أخرى في ما يتعلق بأمين المظالم تشير اللجنة إلى أن تنفيذ هذه التوصية سوف يتطلب إدخال مجلس الأمن لتعديلات على ولاية أمين المظالم. وتشير أيضا إلى أن ولاية أمين المظالم تنص على آلية انتصاف للملتمسين. وتشدد اللجنة على قيمة القرارات التي يجري اتخاذها بتوافق الآراء، وخاصة في ميدان مكافحة الإرهاب. وتظل على استعداد لبحث اقتراحات أخرى، بما في ذلك الاقتراحات الواردة من فريق الرصد، في ما يتعلق بزيادة فعالية عمليات الرفع من القائمة، وفقا لولايتها 
	13 - في ما يتعلق بالاستعراضات تحيط اللجنة علما بتوصية فريق الرصد بتوجيه النظر إلى أحكام الفقرتين 27 و 28 من القرار 1989 (2011) عند الكتابة إلى الدول التي تطلب إدراج أسماء في القائمة في سياق استعراضات قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة. وهذا يعكس الممارسة التي اعتمدتها اللجنة بالفعل. 
	14 - في ما يتعلق بالتوصية بنموذج جديد للقائمة تبرز اللجنة التوصية التي قدمها فريق الرصد بمواصلة العمل في سبيل اعتماد نموذج موحد لقوائم الجزاءات في جميع نظم الجزاءات بالأمم المتحدة من أجل تعزيز التنفيذ عن طريق المزيد من الاتساق والتماسك. وقد سبق التعبير عن هذا الموقف في ورقة موقف اللجنة من التوصيات الواردة في التقرير الحادي عشر لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات (S/2011/728، المرفق). وتتطلع اللجنة إلى المزيد من الخطوات التي تتخذها الأمانة العامة وفريق الرصد في هذا الصدد. 
	خامسا - تجميد الأصول
	15 - في ما يتعلق بالتمويل غير الرسمي والقطاع غير الربحي تشير اللجنة إلى التحديات المتعلقة بالتمويل غير الرسمي والقطاع الخيري أو غير الربحي، وترحب بأنشطة فريق الرصد في هذا الصدد. وترى اللجنة أن هذه المسألة ذات أهمية خاصة في ما يتصل بإعمال تجميد الأصول في إطار نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وهي تتطلع إلى المزيد من التوصيات في هذا الصدد، بما في ذلك توصيات فريق الرصد. وتشدد اللجنة على ضرورة تنسيق هذه الجهود مع هيئات ألأمم المتحدة المعنية الأخرى، وبخاصة لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب.
	16 - في ما يتعلق بالاستثناءات تظل اللجنة ملتزمة بضمان أن تستخدم إجراءات الاستثناء الواردة في القرار 1452 (2002) على نحو فعال وهي تشير في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن طلب من فريق الرصد استعراض اجراءات اللجنة المتعلقة بمنح الاستثناءات عملا بالقرار 1452 (2002) وتقديم توصيات بشأن السبل التي يمكن بها للجنة تحسين عملية منح الاستثناءات (انظر الفقرة 57 من القرار 1989 (2011)). وتتطلع اللجنة إلى أن تتلقي من فريق الرصد مقترحات أكثر تفصيلا في هذا الصدد.
	سادساً - حظر توريد الأسلحة
	17 - في ما يتعلق بتحسين الالتزام السياسي بالتنفيذ تمشيا مع ولاية فريق الرصد، تتطلع اللجنة إلى أن تتلقى من فريق الرصد مزيدا من التقارير المتعلقة بعدم تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 1989 (2011)، بما في ذلك الفقرة 1 (ج) المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.

